تقييم  فعالية المؤسسات غير الهادفة للربح ومظاهر اتخاذ القرار فيها- منطقة رام الله

ملخص

برزت أهمية القطاع الأهلي الفلسطيني بشكل موسع خلال الخمسة أعوام الماضية في مختلف  مجالات المجتمع  الفلسطيني الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، التعليمية، الصحية وغيرها من المجالات المتعلقة بالبنية التحتية الفلسطينية خاصة بعد تأثر هذه المجالات بانتفاضة الأقصى التي بدأت في أيلول عام 2000. حالياً أصبحت هذه المؤسسات (المؤسسات غير الهادفة للربح) تشكل ما يمكن أن يعرف بالظاهرة التي أصبحت تستقطب العديد من عناصر المجتمع متمثلة بالقوى البشرية العاملة، الموارد المادية وبشكل خاص الاهتمام المحلي والعالمي. تعتبر هذه الدراسة إضافة  للعديد من الدراسات التي تناولت مواضيع مختلفة حول دور المؤسسات الأهلية في المجتمع الفلسطيني إلا إنها تميزت بالتركيز على العديد من القضايا الداخلية والخارجية التي تؤثر على المجتمع الفلسطيني خلال الخمسة أعوام السابقة. تناولت الدراسة علاقة هذه المؤسسات بالسلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المانحة وكذلك علاقتها مع بعضها البعض و أشارت إلى الطابع الذي يطغى على العلاقة مع كل من الجهات المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك بينت الدراسة أهمية المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وتميزها عند الجهات المانحة وذلك للدور التي تقوم به في تعزيز مفاهيم الديمقراطية الضرورية لبناء مجتمع سليم، حيث شكلت هذه المؤسسات 47% من العينة المأخوذة للدراسة في منطقة رام الله وبينت مدى اهتمام الجهات المانحة الأجنبية بهذه المؤسسات، وكذلك مدى تأثير الإجراءات البيروقراطية المتمثلة في الإجراءات الإدارية ومتطلبات الجهة المانحة على تنفيذ النشاطات التي تقوم بها هذه المؤسسات.

اختتمت الدراسة أجزائها ببعض التوصيات الموجهة لعدة أطراف لها علاقة بعمل المؤسسات الأهلية منها التركيز على  ضرورة وجود قاعدة معلومات تشمل جميع المشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات الأمر الذي يقلل من إمكانية تنفيذ مشاريع مشابهة أو غير متعلقة بالحاجة المجتمعية  الفعلية لها. بالإضافة إلى ذلك، ومن التوصيات المقترحة ضرورة تفعيل دور شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين المناخ العام التي تعمل ضمنه هذه المؤسسات عن طريق وجود جهة مثل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تكون على اضطلاع كامل بانجازات هذه المؤسسات والتي تقوم بتوجيه عمل هذه القطاع بطريقة تضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني آخذين بعين الاعتبار احتياجات المجتمع والإمكانيات الفعلية لهذه للمؤسسات.

